
 تونــس – تعكـــس لقـــاءات الرئيـــس 
قيس ســـعيد مع عـــدد من الشـــخصيات 
السياســـية المقربة منه فكريا وسياســـيا 
ســـعيا منـــه لتوحيد معســـكره قبيل بدء 
الحوار الوطني المرتقب الذي تُراهن عليه 
العديـــد من الجهات، ســـواء الداخلية أو 
الخارجية، لحلحلة الوضع السياسي في 

تونس.
والتقـــى الرئيس ســـعيد الأمين العام 
لحركة الشـــعب (قومية ناصريـــة) زهير 
المغزاوي الذي تُعد حركته أبرز الداعمين 
لرئيس الجمهورية والمتحمسين لمشروعه 
السياســـي، وذلك بعد أيام من لقائه رضا 
شـــهاب المكي مهندس حملته الانتخابية 
الذي تـــوارى عن الأنظار بعد الانتخابات 
الرئاســـية عـــام 2019 التي أفـــرزت قيس 

سعيد رئيسا.
وجاء لقاء المغزاوي والرئيس ســـعيد 
بعـــد يوم واحد من اجتماع قيس ســـعيد 
ورئيـــس البرلمان الذي يرأس أيضًا حركة 
النهضة الإسلامية راشـــد الغنوشي إثر 
أشـــهر من شـــبه قطيعـــة بـــين الرجلين، 
وســـط تصاعد التكهنات بشـــأن إمكانية 
التوصـــل لاحقـــا إلـــى ”صفقـــة“ تُنهـــي 
الأزمة السياســـية الراهنـــة، وقد يتم ذلك 
خلال الحـــوار الوطني المرتقـــب انعقاده 

لاحقا.
وشدد الرئيس سعيد خلال اللقاء على 
أن ”الأمر عندي (المســـتجدات الأخيرة) لا 
يتعلّق بوســـاطات أو بوسطاء أو بحلول 
وســـطى ترضي هذا ويرتضـــي بها ذاك، 
بل بثوابت وبمبادئ وقيم“، موضحا أنه 
”خـــارج الحســـابات السياســـية المفتعلة 

وثابت على المبادئ التي انطلق منها“.
وأضاف أن ”الخطر الذي يهدّد الدول 
هو محاولات ضربها من الداخل وتعطيل 
مرافقها العمومية الأساسية“، مشيرا إلى 
أنه ”لا بدّ لكلّ القوى الوطنية أن تتّحد في 

مواجهة هذه الأخطار“.
وجـــاء هـــذا اللقـــاء في وقت تشـــي 
فيـــه كل المعطيات بحـــدوث توافقات في 
الفترة المقبلة بين الرئيس سعيد ورئيس 
البرلمـــان راشـــد الغنوشـــي قـــد تشـــمل 
أساســـا إرســـاء اســـتقرار سياســـي من 
أجل طمأنة شـــركاء تونـــس الخارجيين، 
لاســـيما الأوروبيين والمانحـــين الدوليين 
على غرار صنـــدوق النقـــد الدولي الذي 
يطالـــب بإصلاحـــات يشـــترط تنفيذهـــا 
قـــدرا من التوافـــق الداخلي واســـتقرارا 

سياسيا.
وفعليّا لم ينطلق الحوار الوطني في 
تونس، إلا أن العديد من الإشارات توحي 
بإمكانية التوصل لاحقا إلى تفاهمات أو 
”توافقـــات“ بين الرئيس ســـعيد وراشـــد 
الغنوشـــي الـــذي حـــاول منـــذ وصولـــه 
إلـــى رئاســـة البرلمـــان الاســـتحواذ على 

صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال الغنوشـــي الجمعـــة إن ”لقائي 
مع رئيس الجمهورية كان إيجابيا وكسر 
الجليـــد“، موضحا خـــلال نـــدوة فكرية 
حول مسيرة حركة النهضة التي تحتفي 
هـــذه الأيام بمـــرور 40 عامـــا على إعلان 
تأسيســـها أن ”اللقـــاء فتح المجـــال أمام 
توافقات مثلما تم فتح توافق مع الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي“.
وفـــي الوقـــت الـــذي مـــا زالـــت فيه 
رئاســـة الجمهورية -كمـــا حركة النهضة 
الإسلامية ورئيسها- تتكتم عن تفاصيل 
لقـــاء الخميـــس بـــين الغنوشـــي وقيس 
ســـعيد لا يزال مصير الحكومة التونسية 

الحالية برئاسة هشـــام المشيشي عنوان 
الخلاف الأبرز.

فحسب العديد من الأوساط السياسية 
التونسية ما زال الرئيس سعيد وحزامه 
السياســـي يتمســـكان برحيـــل الحكومة 
فيمـــا أبدت النهضة على لســـان عدد من 
قياداتهـــا رفضهـــا لذلـــك وموافقتها في 
المقابـــل على رحيل هذه الحكومة شـــرط 
تشـــكيل حكومة أخرى سياسية يرأسها 

المشيشي.
وكان الناطق باســـم حركـــة النهضة 
فتحـــي العيادي أكثـــر وضوحا الجمعة، 
حيث شـــدد في تصريحات صحافية على 
أن حزبـــه متمســـك بالمشيشـــي، مشـــيرا 
إلى أنه ”ســـبق وصرحنا أننا (في حركة 
النهضة) ســـندعم حكومة المشيشي على 
أن تتحـــوّل شـــيئا فشـــيئا إلـــى حكومة 
سياســـية، ولا بد من تقييـــم أداء الوزراء 
لكن الوضع العام يحتاج إلى استقرار ولا 
يحتاج إلـــى تغيير رئيس الحكومة، ومن 
الأفضل أن يواصل المشيشـــي مشـــواره 

على رأس الحكومة“.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه تونس 
تطـــورات سياســـية متســـارعة أشـــاعت 
أجواء من التفاؤل الحذر بشـــأن إمكانية 
وضع حد للأزمة السياسية المتفاقمة في 
البلاد منذ أشـــهر، لكن هنـــاك العديد من 
الخطوات الأخرى التـــي ينبغي اتخاذها 
من أجل أن يخطـــو أطراف الصراع نحو 

ذلك.

وشدد رئيس الحكومة هشام المشيشي 
الجمعـــة على أنه يأمل في تنظيم لقاء مع 
كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان 
قائلا في تصريحات صحافية تعليقا على 
لقاء الغنوشـــي والرئيس سعيد إنه ”من 
الضروري الحفاظ على اللقاءات الدورية 
بين الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية 
ورئيـــس البرلمـــان ورئيـــس الحكومـــة) 
ونبـــذ منطـــق التباعـــد الذي من شـــأنه 
أن يحيـــل إلـــى العديد مـــن التخمينات، 
كمـــا مـــن الضـــروري الحـــد مـــن منطق 

الوساطات“.
ويُشير المشيشـــي بذلك إلى الوساطة 
التـــي يقـــوم بهـــا مستشـــار الغنوشـــي 
الســـابق والوزير الســـابق لطفي زيتون 
الـــذي توســـط للقـــاء رئيـــس البرلمـــان 
والرئيس ســـعيد، وهي وساطة قد تكرس 

المزيد من الانقسام.
فالاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، 
المركزيـــة النقابيـــة في البلاد، لـــم يتردد 
في التحذير من أن تكون وســـاطة زيتون 
تســـتهدف قطع الطريق أمام مبادرة كان 
قد تقـــدم بها من أجل تنظيم حوار وطني 

بإشراف من رئيس الجمهورية.
واعتبر الأمين العام المساعد والناطق 
باســـم اتحاد الشـــغل ســـامي الطاهري 
أن ”وســـاطة لطفي زيتون لـــرأب الصدع 
بـــين رئيـــس الجمهوريـــة قيس ســـعيد 
والغنوشـــي ليســـت إلا مناورة لإفشـــال 
مبادرة الحـــوار الوطني التـــي تقدم بها 

اتحاد الشغل والتشويش عليها“.
وأضاف الطاهري أن ”وساطة زيتون 

محاولة للصلح بين طرفين لا يلتقيان“.
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 أنقــرة – بعثت تركيا الجمعة بإشارات 
مفادهــــا أنها ســــترفض أي آليــــة لإخراج 
المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وذلك 
في أعقــــاب مؤتمــــر برلين 2، الــــذي قالت 
السلطة الليبية الانتقالية إنه جرى إحراز 

تقدم فيه لسحب تلك القوات.
التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وأكــــدت 
الجمعة أنها رفضت خلال مؤتمر برلين 2 
الذي التأم الأربعاء في العاصمة الألمانية، 
”مســــاواة قواتها بالمرتزقــــة“ وذلك بالرغم 
مــــن أن أنقــــرة كانت قد جلبــــت الآلاف من 
المرتزقة الســــوريين والعرب لدعم حكومة 
الوفاق برئاســــة فايز الســــراج سابقا في 
مواجهــــة الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.
وأوضحت الخارجية التركية أن أنقرة 
أكدت في المؤتمر الدولي بأنها لن تســــمح 
بمساواة ”مدربيها ومستشاريها في ليبيا 

مع المرتزقة“.
وجــــاءت الرســــائل التركيــــة في وقت 
تقــــود فيــــه العديد مــــن القــــوى الإقليمية 
والعالمية جهودا لتســــريع عملية ســــحب 
المرتزقــــة والقــــوات الأجنبيــــة مــــن ليبيا، 

تمهيدا لإتمام العملية السياســــية بتنظيم 
الانتخابــــات العامــــة فــــي موعدهــــا الذي 
حددتــــه خارطــــة الطريــــق المنبثقــــة عــــن 
تفاهمات جنيف السويســــرية أي في الـ24 

من ديسمبر المقبل.
وجرت الجمعة مباحثات بين الولايات 
المتحدة وفرنســــا بشــــأن الأزمــــة الليبية، 
وذلك في أعقاب إعلان واشنطن أنها تقود 
مباحثات مباشــــرة مع أطــــراف وصفتها 
بالهامة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية 

من ليبيا.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن في مؤتمــــر صحافي مــــع نظيره 
الفرنســــي جون إيف لودريان في باريس، 
إنهمــــا ناقشــــا الأمن فــــي ليبيــــا والعمل 
على تعزيــــز التحالف ضــــد تنظيم الدولة 

الإسلامية (داعش).
وأضاف بلينكن ”ســــنعمل مع فرنســــا 
مــــن أجــــل تعزيز الاســــتقرار فــــي ليبيا“، 
وأثنى على قوة علاقات بلاده مع باريس، 
قائــــلا إن ”الولايــــات المتحــــدة تنظــــرُ إلى 
فرنسا بمثابة الحليف الأقدم، ونحن نعيد 

الشراكة معها“.

وبدوره، أشــــار لودريان فــــي المؤتمر 
الصحافي المشترك، إلى أنه تم الاتفاق في 
مؤتمر ”برلــــين 2“ على تنظيم الانتخابات 
الأجنبيــــة  القــــوات  وخــــروج  الليبيــــة 

والمرتزقة.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء 
المنقــــوش قالت إن ”القوى الدولية أحرزت 
تقدما فــــي محادثات برلين فــــي ما يتعلق 
بإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد“، على 
الرغم مــــن أن البيان الختامي الصادر عن 
المؤتمر الذي تدعمه الأمم المتحدة لم يحدد 
أي إجــــراءات جديــــدة عملية وملموســــة 

لإتمام العملية.

وكان اجتماع برلين المنعقد الأربعاء قد 
اســــتهدف إحراز تقدم في إخراج المرتزقة 
والقوات الأجنبية الأخــــرى من ليبيا بعد 
شــــهور من دعــــوة وقف إطــــلاق النار إلى 
انســــحابهم، وكذلــــك بخصــــوص بحــــث 
الخطــــوات ذات الصلة بتأمين الانتخابات 

المزمعة في ديسمبر.
فــــي  تأمــــل  إنهــــا  المنقــــوش  وقالــــت 
انســــحاب المرتزقة من جانبي الصراع في 

الأيام المقبلة، دون أن تذكر تفاصيل.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تبعث 
فيها أنقرة برســــائل رافضة للانســــحاب 
من ليبيا، حيث ســــبق أن أكد وزير الدفاع 
التركي خلوصــــي أكار خلال زيارة له إلى 
العاصمــــة طرابلس ”أنهــــم باقون للحفاظ 
علــــى مصالحهم في ليبيــــا وعلى مصالح 

الليبيين التي يحدّدونها لهم“.
وتُقــــدر العديــــد مــــن التقارير ســــواء 
الأمميــــة أو الصحافية أو غيرها وجود ما 
لا يقــــل عن 20 ألف مرتــــزق في ليبيا، وهم 
يمثلون عائقا حقيقيا أمــــام تقدم العملية 
السياســــية بما يهدد بالعــــودة إلى مربع 

سعيد يكثف تحركاته ولقاءاتهالعنف في البلاد.

 الجزائر – تواصل الســـلطة الجزائرية 
الناشـــطين  ضـــد  حملتهـــا  تصعيـــد 
السياســـيين والمعارضـــين رغـــم دعوات 
التهدئـــة والبحـــث عن حلول سياســـية 
للأزمـــة التـــي تتخبـــط فيها البـــلاد منذ 
نحـــو ثلاث ســـنوات، ولم يحقق المســـار 
الانتخابـــي المنتهـــج من طرف الســـلطة 
الانفراج المأمول في ظل اســـتمرار قطيعة 
بين الشارع والســـلطة جسدتها المقاطعة 
الكبيرة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية 

المنتظمة في البلاد.
وانتقـــد تقريـــر جديد لمنظمـــة العفو 
الدوليـــة صدر الخميـــس وضعية حقوق 
الإنســـان في الجزائـــر، واتهم الســـلطة 
بتعمـــد الاســـتمرار فـــي سياســـة القمع 
والتضييـــق علـــى الحريـــات وملاحقـــة 
الناشـــطين المعارضين لهـــا، حيث ارتفع 
عدد مـــن يوصفون بـ“معتقلي الرأي“ إلى 

أكثر من 270 معتقلا.

الحقوقيـــة  المنظمـــة  تقريـــر  وجـــاء 
الدوليـــة فـــي أعقـــاب انتخابـــات نيابية 
مبكـــرة نظمتهـــا الســـلطة، وتم إنتـــاج 
نفـــس القوى السياســـية التـــي انتفض 
الشـــارع الجزائـــري ضدهـــا فـــي فبراير 
2019، والتـــي ســـبقتها بأســـابيع حملة 
توقيفـــات غيـــر مســـبوقة ومنعـــا أمنيا 
للحيلولة دون خروج المعارضين للسلطة 

للتظاهر.
وطالت الاعتقالات في الآونة الأخيرة 
أساتذة جامعيين على غرار فتيحة بريكي 
وســـارة لعدول ومهنى عبدالســـلام على 
خلفية نشاطهم في الحراك الشعبي وفي 
تنســـيقية الدفاع عن معتقلي الرأي، كما 
تم توقيف الأســـتاذ الجامعـــي المعارض 
عبدالعالي رزاقي مرتين من طرف عناصر 

أمنية قبل أن يُطلق سراحه.
وكانت السلطة القضائية في العاصمة 
قـــد وجهـــت الخميـــس إلى عـــدد من من 
ناشطي الحراك الاحتجاجي في الجزائر، 

قدّرتهـــم الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقوق الإنسان بعشرين ناشطا معارضا، 
تهم تلقـــي تمويلات مشـــبوهة من طرف 
جهات خارجية من أجـــل تأجيج الوضع 
الداخلـــي ودفع الشـــارع نحـــو المزيد من 

الفوضى.
ويســـتمر المنـــع الأمنـــي للمظاهرات 
الشعبية الأسبوعية في العاصمة والمدن 
الكبرى للأســـبوع الثاني علـــى التوالي 
بعد الانتخابات التشريعية، مقابل تشديد 
قبضة أمنية غير مسبوقة في البلاد لكنها 
أكثر ليونـــة في ولايات منطقـــة القبائل، 
حيث يواصل معارضو الســـلطة الخروج 
في مســـيرات أسبوعية مناهضة للسلطة 
فـــي تيزي وزّو وبجاية دون تســـجيل أي 
احتـــكاكات أو تضييـــق من طـــرف قوات 

الأمن.
وذكـــر تقرير منظمة العفو الدولية أن 
”الســـلطات الجزائرية شـــنت حملة قمع 
متصاعدة أدت إلى اعتقال العشـــرات من 
الأشـــخاص بسبب ممارســـتهم السلمية 
لحقوقهـــم في حريـــة التعبيـــر والتجمع 
فـــي الأشـــهر التـــي ســـبقت الانتخابات 
التشـــريعية التـــي جرت يـــوم 12 يونيو 

.“2021
ووثّقـــت المنظمة ”توقيف 37 ناشـــطا 
احتجاجـــات  فـــي  مشـــاركتهم  بســـبب 
المعارضـــة  آرائهـــم  عـــن  تعبيرهـــم  أو 
في الفتـــرة الممتـــدة بين 26 مـــارس و26 
مايـــو“، كمـــا أحصـــت ”مـــا لا يقـــل عن 
273 ناشـــطاً بـــين موقـــوف ومســـجون 
إلـــى غايـــة الثالـــث والعشـــرين يونيـــو 

الجاري“.

وقالت نائبة مديـــرة المكتب الإقليمي 
للشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
منظمة العفـــو الدولية آمنـــة القلالي إن 
”الســـلطات الجزائرية ما برحت تستخدم 
كل وســـيلة متاحة لها لســـحق المعارضة 
وإســـكات المحتجين المنتمين إلى الحراك 
الاحتجاجي، حيث تجري العشـــرات من 
عمليات الاعتقال والمقاضاة للنشطاء بتهم 
ملفقة لمجرد مشـــاركتهم في الاحتجاجات 
سياســـية  آراء  عـــن  تعبيرهـــم  أو 

معارضة“.
وأضافـــت ”ينبغـــي على الســـلطات 
الجزائرية أن تضع حـــدا بصورة عاجلة 
لحملـــة القمـــع هـــذه وأن تكفـــل احترام 
حقوق المحتجين والصحافيين ونشـــطاء 
حقـــوق الإنســـان الســـلميين فـــي حرية 
التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام 
إليها والتجمع. ويجب الإفراج عن جميع 
الذين جرت مقاضاتهم واحتجازهم على 
نحو جائر بســـبب ممارستهم لحقوقهم، 

وإسقاط التهم الموجهة إليهم“.
أن  إلـــى  المنظمـــة  تقريـــر  ولفـــت 
علـــى  لجـــأت  الجزائريـــة  ”الســـلطات 
نحـــو متزايـــد إلـــى اســـتخدام تهمتـــي 
الفعـــل الإرهابـــي والمؤامرة ضـــد الدولة 
لمقاضـــاة المدافعـــين عن حقوق الإنســـان 
ونشـــطاء الحراك“، وذلك في إشـــارة إلى 
حركتي رشـــاد واســـتقلال القبائل اللتين 
صنفتهما الســـلطة كحركتـــين إرهابيتين 
تنســـحب عليهما وعلى الناشطين فيهما 
والمتعاطفـــين معهما نصـــوص القوانين 
والأمـــن  الإرهـــاب  لمكافحـــة  المنظمـــة 

الإستراتيجي.

وكشـــف الأمن الجزائري فـــي تقارير 
متتابعة عن ”تفكيك عدة شـــبكات تنتمي 
إلى حركة رشاد، تتكون من العشرات من 
الأفراد يعملون وفق مخططات مدروســـة 
وبالتنســـيق مع قادة المنظمة في الخارج 
من أجـــل تأجيج الوضع الداخلي والدفع 
بالبلاد الـــى الفوضى والصـــدام، فضلا 
عـــن خطـــوط تمويـــل للعملية تبـــدأ من 
رؤوس الحركة وتنتهـــي لدى أذرعها في 

الداخل“.
كمـــا أعلنـــت الحكومة عـــن تعديلات 
تشريعية خلال الأشـــهر الأخيرة جسدت 
نوايا فرض المزيد من التشدد في مختلف 
المجالات، حيث رفعـــت عقوبة الإخلال أو 
إتـــلاف وســـائل الانتخاب إلـــى 20 عاما 
ســـجنا نافـــذا، وتمت إحالـــة أكثر من 60 
متهما إلى الســـجن خلال الأيام الأخيرة، 
وجهت لهم تهم التزوير والمساس بنزاهة 
الانتخابـــات، كما أحيل عدد من ممتحني 
شـــهادة البكالوريـــا إلى الســـجن أيضا 

بتهمة الغش.
وتم تعديـــل قانـــون الفعـــل الإرهابي 
بشـــكل يشـــمل ”الســـعي بـــأي وســـيلة 
للوصـــول إلى الســـلطة أو تغييـــر نظام 
الحكم بغير الطرق الدستورية“، وهو ما 
سيفضي إلى تجريم الدعوات إلى تغيير 
الحكم في البلاد ورحيل النظام السياسي 
القائـــم، وهـــو مـــا وصفتـــه المســـؤولة 
تعريـــف  لإدراج  بـ“الهرولـــة  الحقوقيـــة 
واســـع جديد للإرهاب في التشـــريعات، 
وهذا مؤشـــر على التصميم المخيف على 
لإســـكاتهم  الســـلميين  المنتقدين  ترهيب 

والقضاء على المعارضة السياسية“.

ــــــة حقــــــوق الإنســــــان  ــــــد وضعي تزي
ــــــأزيم الوضع  فــــــي الجزائر مــــــن ت
السياسي في البلاد، حيث صعّدت 
السلطات الجزائرية حملتها الأمنية 
ضد نشــــــطاء الحراك الشعبي بعد 
ــــــة المبكرة التي  ــــــات النيابي الانتخاب
ــــــل أيام، وهــــــو ما يزيد  انتظمــــــت قب
ــــــدا خاصة  الأزمة السياســــــية تعقي
أن الاستحقاق الانتخابي المبكر لم 

يحقق الانفراجة المأمولة للأزمة. 

ســــــرّع الرئيس التونسي قيس سعيد من وتيرة تحركاته في مسعى لحلحلة 
الأزمة السياسية، وأيضا لتوحيد معسكره قبيل بدء الحوار الوطني فعليا، 
وذلك في أعقاب لقاء جمعه برئيس البرلمان راشــــــد الغنوشــــــي الذي يرأس 
أيضا حركة النهضة الإسلامية، حيث التقى الرئيس سعيد الجمعة بالأمين 
العام لحركة الشــــــعب زهير المغزاوي الذي يعد مــــــع حركته أبرز الداعمين 

للرئيس التونسي.

وضعية حقوق الإنسان تؤجل انفراج 

الأزمة السياسية في الجزائر
تهم الإرهاب والمؤامرة الخارجية تفاقمان من عزلة معارضي السلطة

الحملة الأمنية ضد الحراك في الجزائر تشتد

السلطات الجزائرية 

تستخدم كل وسيلة 

لسحق المعارضة

آمنة القلالي

ة على رفض سحب مرتزقتها 
ّ

صر
ُ
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وقواتها من ليبيا

قيس سعيد يسعى

 لتوحيد معسكره قبل بدء 

الحوار الوطني المرتقب

الخارجية التركية قالت 

الجمعة إنها رفضت خلال 

مؤتمر برلين 2 مساواة 

قواتها ومستشاريها 

في ليبيا بالمرتزقة


